الخاتمة

 

الخاتمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد:
فبعد إتمام هذا البحث -ولله الحمد والمنة- لموضوع: "الاستدلال بالقرآن الكريم على المسائل الأصولية في تفسير الفخر الرازي من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة التوبة -جمعاً ودراسةً وتقويماً-".
يمكن التوصل للنتائج الآتية:

1. عاش الفخر الرازي في عصرٍ مضطربٍ سياسياً، ولكنه كان مختلفاً من الناحية الفكرية والثقافية، حيث بلغت العناية بالعلوم والثقافات حدها الكبير.
2. كان الفخر الرازي من أبرز علماء القرن السادس الهجري، وكان عالماً موسوعياً، وقد لقبه أصحاب الشافعية والأشاعرة بِـ«الإمام»، فإذا أطلقوا هذا اللقب في كتبهم فلا يريدون به غيره، بل عده بعض العلماء من المجددين.
3. اتهم الفخر الرازي في عقيدته بخصوص تأليفه لكتابٍ عن عبادة النجوم والكواكب، وبين بعض العلماء أن هذا الكتاب مختلقٌ عليه.
4. تراجع الفخر الرازي في آخر حياته عما كان يدافع عنه وينافح في علم الكلام، حتى قال: يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام.
5. يعتبر كتاب «التفسير الكبير» كتاباً موسوعياً فهو يتعرض فيه لكل العلوم، وإن كان قد عاب عليه بعض العلماء تطرقه لما لا علاقة له بالتفسير.
6. كرر الفخر الرازي في تفسيره الرد على المعتزلة كثيراً، وبين سبب هذا التكرار.
7. من أبرز مميزات التفسير الكبير بالنسبة لموضوع هذا البحث ذكر الاستدلالات من القرآن على المسائل الأصولية، ففي هذا ربط بين هذين العلمين المهمين، وتأكيدٌ على استدلال الأصوليين بالأدلة النقلية.
8. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) على جواز التكليف بما لا يطاق، وهذا الاستدلال غير صحيح لأنه استدلال بما هو خارج عن محل النزاع فإن التكليف في الآية تكليف بالمحال لغيره وهو المحال عقلاً لا عادة، وهذا النوع من التكليف جائز بالإجماع.
9. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) على جواز التكليف بما لا يطاق، لكنه ضعف هذا الاستدلال، وهو كما قال؛ فإن أغلب المفسرين ذكروا أن الخطاب في هذه الآية ليس من باب التكليف بما لا يطاق، وإنما من باب التبكيت والتعجيز.
10. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) على جواز التكليف بما لا يطاق، وما ذكره في وجه الدلالة منه في الربط بين دلالته على عدم تكليف الناسي ودلالته على التكليف بما لا يطاق المسألة جيد، غير أن هذا الاستدلال لا يصح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
11. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) على جواز التكليف بما لا يطاق، وما ذكره في وجه الدلالة منه جيد، غير أنه مناقش، ولذا فالاستدلال به على هذه المسألة لا يصح.
12. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) على جواز التكليف بما لا يطاق، وهذا الاستدلال غير صحيح لأنه استدلال بما هو خارج عن محل النزاع فإن التكليف في الآية تكليف بالمحال لغيره وهو المحال عقلاً لا عادة، وهذا النوع من التكليف جائز بالإجماع.
13. تفرد الفخر الرازي في نقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق، لكنه ضعف هذا الاستدلال، وهو كما قال من ناحية الاستدلال بها على نفي تكليف ما لا يطاق في أصول الشريعة التي هي محل النزاع، أما من ناحية الاستدلال بها على نفي تكليف ما لا يطاق في فروع الشريعة فالاستدلال بها على ذلك صحيح لأن معنى الآية يدور مع فروع الشريعة -مع أن ذلك متفق عليه وهو خارج عن محل النزاع-.
14. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) على نفي التكليف بما لا يطاق، والاستدلال بها على هذه المسألة كالاستدلال بقوله تعالى: (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)، وقد ضعف الاستدلال بالآية الثانية على هذه المسألة، إلا أنه أمكن الإجابة عن الاعتراضات، ولذا فالاستدلال بها على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق في فروع الشريعة استدلالٌ قويٌ، ويمكن الاستدلال بها على عدم وقوع التكليف بما لا يطاق في أصول الشريعة.
15. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ) على نفي التكليف بما لا يطاق، لكنه ضعف هذا الاستدلال، وهو كما قال من ناحية الاستدلال بها على نفي تكليف ما لا يطاق في أصول الشريعة التي هي محل النزاع، أما من ناحية الاستدلال بها على نفي تكليف ما لا يطاق في فروع الشريعة فالاستدلال بها على ذلك صحيح لأن معنى الآية يدور مع فروع الشريعة -مع أن ذلك متفق عليه وهو خارج عن محل النزاع-.
16. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﭾ   ﭿ   ﮀ   ﮁ   ﮂ   ﮃ   ﮄ   ﮅ   ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ) على نفي التكليف بما لا يطاق، لكنه ضعف هذا الاستدلال، إلا أنه لا يسلم للفخر هذا التضعيف، فيصح الاستدلال بالآية على نفي تكليف ما لا يطاق في فروع الشريعة -مع أن ذلك متفق عليه وهو خارج عن محل النزاع-، ويصح كذلك الاستدلال بها على نفي تكليف ما لا يطاق في أصول الشريعة، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
17. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) على نفي التكليف بما لا يطاق، لكنه ضعف هذا الاستدلال بالاعتراض عليها بأمرٍ خارجٍ عن محل النزاع، ولذا فيصح الاستدلال بالآية على نفي تكليف ما لا يطاق في فروع الشريعة -مع أن ذلك مجمعٌ عليه وأنه خارج عن محل النزاع-، وأما الاستدلال بالآية على نفي تكليف ما لا يطاق في أصول الشريعة فالذي يظهر أن هذه الآية لم تتناوله.
18. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) على نفي التكليف بما لا يطاق، لكنه ضعف هذا الاستدلال، والكلام على هذا الدليل كالكلام على سابقه.
19. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) على عدم تكليف الناسي، والاستدلال بهذه الآية ظاهر لا ينازع فيه كما ذكر ذلك بعض العلماء.
20. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) على تكليف الكفار بفروع الشريعة، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
21. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) على تكليف الكفار بفروع الشريعة، والاستدلال به على ذلك صحيح، خصوصاً وقد نقل الإجماع على عموم الآية لكل الناس.
22. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) على تكليف الكفار بفروع الشريعة، والاستدلال به على ذلك صحيح، خصوصاً وقد نقل أن لفظ الآية عام لكل الناس.
23. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، لكنه ضعف هذا الاستدلال، وهو كما قال، فلذا لا يصح الاستدلال بالآية على المنع من تكليف الكفار بالفروع، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
24. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ) على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، لكنه لم يتطرق له بتأييدٍ ولا تضعيف، إلا أنه لا يصح الاستدلال بالآية على عدم مخاطبة الكفار بفروع الإسلام لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
25. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)، وبقوله تعالى: (ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)، وبقوله تعالى: (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) على أنه لا وجوب لشيء قبل الشرع، لكنه لم يتطرق لهذه الاستدلالات بتأييدٍ ولا تضعيف، والاستدلال بكل واحدٍ منها على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذه الاستدلالات أثناء البحث.
26. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) على أن الوجوب قد يتقرر قبل مجيء الشرع، لكنه لم يتطرق له بتأييدٍ ولا تضعيف، والاستدلال به على ذلك غير صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
27. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) على أن أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد، لكنه ضعف هذا الاستدلال، وهو كما قال، فلذا لا يصح الاستدلال بالآية على وجوب رعاية الأصلح على الله تعالى، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
28. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) على أنه تعالى لا يراعي مصالح الدين والدنيا فأفعاله غير معللة بمصالح العباد، وهو كما قال!!.
29. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) على أن أحكام الله تعالى معللة، وقال: "ولا شك أن هذا الظاهر يدل عليه"، أي أن الاستدلال بهذه الآية على هذه المسألة ظاهر!!.
30. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) على أن الأصل براءة الذمة، والاستدلال بها على هذه المسألة استدلالٌ صحيح؛ لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
31. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) على إثبات الواجب المخير، والاستدلال به على ذلك لا يصح لعدم وجود أفراد محصورة في هذه الآية، ومن المعلوم أن الواجب المخير يكون في أشياء محصورة.
32. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) على أن الكتاب مقدم على القياس مطلقاً، والاستدلال به على هذه المسألة استدلالٌ صحيح؛ لما ذكره الفخر في وجه الدلالة أثناء البحث.
33. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) وبقوله تعالى: (ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) على حجية خبر الآحاد، والاستدلال بهما على ذلك صحيح؛ لما ذكر عند مناقشة هذين الاستدلالين أثناء البحث.
34. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) على أن خبر الآحاد ليس بحجة، لكنه ضعف هذا الاستدلال، وهو كما قال، فلذا لا يصح الاستدلال بالآية على أن خبر الآحاد ليس بحجة؛ لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
35.   استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) على وجوب التأسي بأفعال النبي (، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
36. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) وجوب التأسي بأفعال النبي (، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكره الفخر من وجه الدلالة أثناء البحث.
37. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) على أن السنة مقدمة على القياس مطلقاً، والاستدلال به على هذه المسألة استدلالٌ صحيح؛ لما ذكره الفخر في وجه الدلالة أثناء البحث.
38. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) على أن الإجماع حجة، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
39. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) على أن الإجماع حجة، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
40. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) على أن الإجماع حجة، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
41. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) على أن الإجماع حجة، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
42. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) على أن الإجماع حجة، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
43. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) على أنه لا عبرة بقول العوام في الإجماع، وإنما العبرة بقول العلماء، إلا أنه لا يتم هذا الاستدلال إلا عند القول بصحة الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع، وبناءً على ذلك، فإن الاستدلال بها على هذه المسألة استدلالٌ صحيح ودلالته ظاهرة؛ لأن العوام ليسوا من أولي الأمر.
44. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) على أنه لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر، إلا أنه لا يتم هذا الاستدلال إلا عند القول بصحة الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع، وبناءً على ذلك، فإن الاستدلال بها على هذه المسألة استدلالٌ صحيح؛ لكن وجه الدلالة منه على ذلك لا يتبين إلا بالتأمل في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر  الرازي.
45. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) على أنه يجوز انعقاد الإجماع بعد الاختلاف، إلا أنه لا يتم هذا الاستدلال إلا عند القول بصحة الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع، وبناءً على ذلك، فإن الاستدلال بها على هذه المسألة استدلالٌ صحيح؛ لكن وجه الدلالة منه على ذلك لا يتبين إلا بالتأمل في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر  الرازي.
46. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)، وبقوله تعالى: (ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)، وبقوله تعالى: (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)، وبقوله تعالى: (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) على أن القياس ليس بحجة، لكنه ضعف هذه الاستدلالات، وهو كما قال، فلذا لا يصح الاستدلال بها على أن القياس ليس بحجة، لما ذكر عند مناقشة الاستدلال بها أثناء البحث.
47. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ)، وبقوله تعالى: (ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)، وبقوله تعـالى: (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)، وبقوله تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)، وبقوله تعالى: (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)، وبقوله تعالى: (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)، وبقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) على أن القياس ليس بحجة، لكنه ضعف هذه الاستدلالات، وهو كما قال، فلذا لا يصح الاستدلال بها على أن القياس ليس بحجة، لما ذكر عند مناقشة الاستدلال بها أثناء البحث.
48. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) على أن القياس ليس بحجة، لكنه لم يشر إلى موقفه من هذا الاستدلال، وهو من أقوى أدلة نفاة القياس، إلا أنه أمكن الجواب عنه، فلذا لا يصح الاستدلال بالآية على أن القياس ليس بحجة.
49. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) على أن الأصل في المضار الحرمة وبناءً عليه: فلا حاجة للقياس، لكنه لم يشر إلى موقفه من هذا الاستدلال، وهو استدلالٌ لطيفٌ على هذه المسألة، إلا أنه يمكن الجواب عنه، فلذا لا يصح الاستدلال بالآية على أن القياس ليس بحجة.
50. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) على أن القياس ليس بحجة، لكنه لم يشر إلى موقفه من هذا الاستدلال، إلا أنه يمكن الجواب عنه، فلذا لا يصح الاستدلال بالآية على أن القياس ليس بحجة.
51. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) على أن القياس ليس بحجة، لكنه لم يشر إلى موقفه من هذا الاستدلال، وهو من الأدلة القوية لنفاة القياس، إلا أنه لا يمكن الاستدلال به على هذه المسألة إلا بعد التسليم بدلالته على أن الأصل براءة الذمة، وبناءً عليه: ولأنه يمكن الجواب عنه، فلذا لا يصح الاستدلال بالآية على أن القياس ليس بحجة.
52. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)، وبقوله تعالى: (ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) على أن القياس حجة، والاستدلال بهما على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذين الاستدلالين أثناء البحث.
53. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) على حجية القياس، -ومع أنه من القائلين بحجية القياس- إلا أنه ضعف هذا الاستدلال، وهو كما قال، فلذا لا يصح الاستدلال به على حجية القياس، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
54. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) على أنه يشترط لصحة القياس أن لا يكون في المسألة نص، وعلى أنه يشترط لصحة القياس أن يقاس على ما فيه نص، وعلى صحة قياس الشبه، وعلى جواز القياس في الكفارات والحدود، وعلى تقديم ما قيس على أصل ثبت حكمه بالقرآن على ما قيس على أصل ثبت حكمه بالسنة، وعلى تقديم القياس الذي تأيد بإيماء في القرآن على القياس الذي تأيد بإيماء في السنة، إلا أنه كل هذه الاستدلالات لا يتم أي واحدٍ منها إلا عند القول بصحة الاستدلال بهذه الآية على حجية القياس، وبناءً على ذلك، فإن الاستدلال بها على هذه المسائل استدلالٌ صحيح؛ لكن وجه الدلالة منها على ذلك لا يتبين إلا بالتأمل في وجه الدلالة الذي ذكره الفخر  الرازي عند كل استدلال.
55. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) على أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا، لكنه لم يشر إلى موقفه من هذا الاستدلال في التفسير -مع أنه ضعفه في المحصول-، إلا أنه من أقوى أدلة حجية شرع من قبلنا، وقد أمكن الجواب عن الاعتراضات، ولذا فالاستدلال بالآية على حجية شرع من قبلنا استدلالٌ صحيح.
56. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) على أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، إلا أنه أمكن الإجابة عن هذا الاستدلال، ولذا فالاستدلال به على عدم حجية شرع من قبلنا استدلالٌ غير صحيح.
57. تراجع الفخر الرازي في تفسيره عن الاستدلال بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) على مسألة وقوع النسخ، بعد أن كان قد استدل بها في المحصول، وهو كما قال هنا، فإن الآية تدل على جواز النسخ لا على وقوعه.
58. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) على مسألة وقوع النسخ في القرآن، لكنه لم يشر إلى موقفه من هذا الاستدلال، إلا أن الذي يظهر أنه لا يصح الاستدلال بها على هذه المسألة، فإن الآية تدل على جواز النسخ لا على وقوعه.
59. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) على أنه لا يجوز نسخ الحكم إلا إلى بدل، لكنه ضعف هذا الاستدلال، وهو كما قال، فلذا لا يصح الاستدلال بها على عدم جواز النسخ إلى غير بدل، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
60. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) على أن نسخ الأسهل بالأشق غير جائز، لكنه ضعف هذا الاستدلال، وهو كما قال، فلذا لا يصح الاستدلال به لمن منع النسخ إلى ما هو أثقل، لما أورد عليه من مناقشات.
61.  نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) على أن نسخ الكتاب بالسنة المتواترة غير جائز، لكنه ضعف هذا الاستدلال، وهو كما قال، فلذا لا يصح الاستدلال به لمن منع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، لما أورد عليه من مناقشات.
62. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) على أن اللغات توقيفية، لكنه لم يشر إلى موقفه من هذا الاستدلال، إلا أن الاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
63. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)، وبقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ) على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، لكنه لم يشر إلى موقفه من هذين الاستدلالين، إلا أن الاستدلال بهما على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذين الاستدلالين أثناء البحث.
64. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، لكنه ضعف هذا الاستدلال، وهو كما قال، فلذا لا يصح الاستدلال به على هذه المسألة، لما أورد عليه من مناقشات.
65. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ                  ﭗ ﭘ) على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، لكنه لم يشر إلى موقفه من هذا الاستدلال، إلا أن الاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
66. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وهذا الاستدلال من أقوى الأدلة على هذه المسألة، فالاستدلال به عليها صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث، وخصوصاً وأن النبي ( قد لام أبيّ بن كعب ( لما لم يجب نداءه.
67. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ                ﮩ ﮪ)، وبقوله تعالى: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) على أن الأمر المطلق يقتضي الفور، والاستدلال بهما على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذين الاستدلالين أثناء البحث، وقد ذكر الفخر الرازي أن وجه الاستدلال بالآية الثانية السابقة ظاهر.
68. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) على أن الأمر المطلق يقتضي الفور، والاستدلال به على ذلك صحيح، لكن وجه الدلالة منه على ذلك غير ظاهر، بل لابد فيه من التأمل بما ذكره الفخر عند مناقشة هذا الاستدلال في موضعه.
69. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ                  ﭗ ﭘ) على أن الأمر المطلق يقتضي الفور، لكنه لم يشر إلى موقفه من هذا الاستدلال في التفسير، مع أنه ضعفه في المحصول، إلا أن الاستدلال بهذه الآية على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
70. نقل الفخر الرازي الاستدلال على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بقوله تعالى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) مع حديث النبي ( الذي سئل فيه عن تكرار الحج في كل عام فقال: «لو قلت نعم لوجبت»، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
71. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) على أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، والاستدلال به على ذلك لا يصح؛ لأنه استدلال متكلف وغير ظاهر.
72. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) على أن «ما» الموصولة تفيد العموم، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
73. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: ( ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) على أن النكرة في موضع النفي تعم، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشته أثناء البحث.
74. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) على أن النكرة في موضع النفي تعم، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث، بل إنها -والله أعلم- من أقوى الأدلة على ذلك، لما جاء من رد الله تعالى عليهم في هذه الآية.
75. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭓ   ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) على أن المطلق لا يقتضي العموم، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث، بل وذكر الفخر الرازي أن هذه الآية من أقوى الدلائل على هذه المسألة.
76. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) على جواز إطلاق العام وإرادة الخاص، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
77. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)، وبقوله تعالى: (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)، وبقوله تعالى: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) على جواز إطلاق العام وإرادة الخاص، والاستدلال بها على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذه الاستدلالات أثناء البحث.
78. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ) على أن دلالة العام غير قطعية، لكنه ضعف هذا الاستدلال، وهو كما قال، فلذا لا يصح الاستدلال به على ذلك، لما أورد عليه من مناقشات.
79. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) على أن دلالة العام غير قطعية، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذه الاستدلال أثناء البحث.
80. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: ( ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) على جواز تخصيص العام مطلقاً، وعلى جواز تخصيص العام بدليل العقل، والاستدلال به على كلٍّ من هاتين المسألتين صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال عند كلٍّ منهما أثناء البحث.
81. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) على جواز التخصيص مع توكيد العام، والاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
82. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)، وبقوله تعالى: (ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)، وبقوله تعالى: (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس، والاستدلال بها على ذلك صحيح، لكن وجه الدلالة منها على ذلك غير ظاهر، بل لابد فيها من التأمل بما ذكره الفخر عند مناقشة هذه الاستدلالات في موضعها، ومن ألطفها الاستدلال بالدليل الأخير. 
83. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس، لكنه لم يشر إلى موقفه من هذا الاستدلال، مع أنه نقل جواباً عنه، ولذا فلا يصح الاستدلال به على هذه المسألة، لما أورد عليه من مناقشات.
84. نقل الفخر الرازي الاستدلال بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) على أن مفهوم العدد حجة، لكنه أورد اعتراضاً عليه، إلا أنه يمكن الإجابة عنه، ولذا فالاستدلال بهذه الآية على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث، إلا أن يقال: إن ذكر العدد هنا إنما هو للتكثير فحينئذٍ لا يصح الاحتجاج بها بالاتفاق لما ذكر في تحرير محل النزاع.
85. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) على أن كل مجتهدٍ مصيب، لكنه ضعف هذا الاستدلال، وهو كما قال، فلذا لا يصح الاستدلال به على ذلك، لما أورد عليه من مناقشة.
86. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) على جواز الاجتهاد، والاستدلال به على ذلك لا يكون صحيحاً إلا على القول بأن شرع من قبلنا شرعٌ لنا، وبناءً على القول بذلك فالاستدلال به صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
87. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) على جواز الاجتهاد، لكنه ضعف هذا الاستدلال، إلا أنه يمكن الإجابة عن ما اعترض به، ولذا فالاستدلال به على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذا الاستدلال أثناء البحث.
88. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) على عدم جواز الاجتهاد للنبي (، إلا أنه لا يصح الاستدلال به على ذلك، لما أورد عليه من اعتراضاتٍ وجيهة.
89. استدل الفخر الرازي بقوله تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) على جواز الاجتهاد للنبي ( ووقوعه، والاستدلال به على ذلك صحيح، فوجه الدلالة منه على المسألة ظاهر وقوي، رغم وجود بعض الاعتراضات التي تمت الإجابة عنها في موضعه.
90. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بالاستدلال بقوله تعالى: (ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ)، وبقوله تعالى: (ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)، وبقوله تعالى: (ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)، وبقوله تعالى: (ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)، وبقوله تعالى: (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ)، وبقوله تعالى: (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)، وبقوله تعالى: (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)، وبقوله تعالى: (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)، وبقوله تعالى: (ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)، وبقوله تعالى: (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) على بطلان التقليد في أصول الدين وأنه يجب النظر والاستدلال، والاستدلال بكل واحدٍ منها على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذه الاستدلالات أثناء البحث.
91. استدل الفخر الرازي عن الكتب العشرة بقوله تعالى: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)، وبقوله تعالى: (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) على بطلان التقليد في أصول الدين وأنه يجب النظر والاستدلال، والاستدلال بهما على ذلك صحيح، لما ذكر عند مناقشة هذين الاستدلالين أثناء البحث.
92. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة بنقل الاستدلال بقوله تعالى: (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)، وبقوله تعالى: (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ)، وبقوله تعالى: (ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ) على تحريم النظر والاستدلال ووجوب التقليد، لكنه ضعف هذه الاستدلالات، وهو كما قال، فلذا لا يصح الاستدلال بها على ذلك، لما أورد على كلِّ واحدٍ منها من مناقشات.
93. تميز الفخر الرازي في تفسيره بكثرة الاستدلالات على المسائل الأصولية وعلى غيرها من العلوم الشرعية، وهو مما يدل بلا شك على عقليةٍ فذةٍ لدى هذا العالم، فلا تكاد تمر آيةٌ إلا ويستنبط منها مسائل واستدلالاتٍ على بعض الأحكام، بل إنه يعمل ذهنه فيستخرج من الآية دليلاً لمخالفيه في مسألةٍ من المسائل، ثم يعمل ذهنه مرةً أخرى في الجواب عن هذا الاستدلال.
94. تفرد الفخر الرازي عن الكتب العشرة في هذا البحث بكثيرٍ من الأدلة، وقد نقل بعضها عنه غيره ممن جاء بعده، كالطوفي في الإشارات الإلهية وغيره.
وختاماً:

فإني أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يوفقني فيه للصواب، وأن يغفر لي ما كان فيه من زلل، والزلل مما لا ينفك عنه مخلوقٌ غير معصوم.

ولذا فلا يستغرب الزلل في هذا البحث، وخصوصاً مني ومن أمثالي؛ ممن بضاعته في ذلك مزجاة، وليس لديه تجربة بحثية أكاديمية سابقة.

فأسأل الله تعالى مرةً أخرى أن يعفو ويصفح، ويتجاوز ويسمح،

إنه ولي ذلك والقادر عليه،
وهو سبحانه حسبي، عليه توكلت وإليه أنيب،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الخاتمة
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